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مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة م.رباب العصيمي

جانب من الحضور

اليوسف: الكويت  من أكثر دول العالم عناية بالمواطن والعامل..
وإيقاف ملفات ١٠ آلاف شركة لعدم دفع الرواتب

أمير زكي

أكد النائب الأول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الشيخ فهد اليوسف، 
أن عدم دفــع الرواتب يمثل 
مشــددا  للعامــلين،  ظلمــا 
على عدم جــواز التأخر في 
ســداد الأجور، لافتا إلى أن 
المشــكلة وصلــت حتى إلى 
عمالة المناولة في الجمعيات 
التعاونية، كاشفا عن إيقاف 
ملفات نحو ١٠ آلاف شــركة 
عاملة في القطاع الأهلي لعدم 
التزامها بدفع رواتب العمالة.
جــاء ذلــك خلال لقائــه 
الشــركات  الثاني بأصحاب 
وممثليهم، بعنــوان «نظام 
اســتيفاء الأجــور.. حماية 
للقوى العاملة، ســوق أكثر 
التزاما»، بحضور مدير عام 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
م.رباب العصيمي وعدد من 

مسؤولي الهيئة.
وقال اليوسف ان الاجتماع 
يهدف إلى مخاطبة الشركات 
التي أغلقت ملفاتها، والعمل 
علــى حل مشــكلة عــدم دفع 
الرواتب على جميع المستويات، 
موضحا أن الجهــات المعنية 
بدأت التدقيق على الشركات 
غيــر الملتزمــة، وأن تأخيــر 
الأجور وصل في بعض الحالات 
إلى ٤ أشهر، وفي حالات أخرى 
إلى عام ونصف العام. وأضاف 
أن المقيــم تــرك بلــده وأهله 
وأبناءه وجاء للمســاهمة في 
النشاط التجاري في الكويت 
ومساعدة أصحاب الشركات، 
متسائلا «إذا ما يندفع له راتبه 
بشكل منتظم، شلون يعيش 
سواء هني أو في الديرة اللي 
تاركهــا؟!»، مضيفا «الكويت 
عمرها مــا ظلمت أحد، ولكن 
حــرام اللي قاعــد يصير في 
هالناس. نحن الحمد لله بخير 
ونعمــة، والكويت  أكثر دول 
العالم عناية بالمواطن والعامل، 
وإذا ما تبيه عطه مستحقاته 

وقوله يروح».
وأشار إلى وجود كويتيين 
موظفين في الشركات نفسها، 
ومن بينهــم أقارب لأصحاب 
الشركات من الدرجتين الأولى 
والثانيــة، مضيفــا «أنــا مــا 
أبي ألوم النــاس أو أصحاب 
الشركات فقط، ألوم القائمين 
على الهيئة أيضا، ولو من أول 
يوم قاعدين نحل ما تزايدت 

هذه المشكلات».
وشــدد علــى مســؤولية 
أصحــاب الشــركات تجــاه 
العاملين لديهم وضرورة صرف 
رواتبهــم، قائلاً: «كل بني آدم 
يشتغل عندك، من أي جنسية، 

الله يحاسبك عليه».
وأكد أن النظام يتعامل مع 
جميع الملفات دون تمييز، قائلا 
«السيستم ما يعرف هذا ملف 
منو وذاك ملف منو»، مشددا 
علــى أنــه لا يجــوز المطالبة 
العامل  بصــرف مســتحقات 
الكويتــي دون غير الكويتي 
بهــدف فتح الملفات الموقوفة، 
وأن صاحب العمل مســؤول 

عن كل من يعمل لديه.
وأوضح أن إغلاق الملفات 
يشمل صاحب المنشأة وجميع 
تراخيصــه، ولا يقتصر على 

الملف المخالف فقط.
اللقاء  اليوســف ان  وقال 
يأتــي اســتكمالا للتحذيرات 
التي وجهها خلال اللقاء الأول 
بشأن خطورة «التضمين» على 
المواطنين، وتورط بعضهم في 
قضايا غسل الأموال، مشيرا 
إلى وجود مواطنين لا يعلمون 
بوجــود شــركات مســجلة 
بأسمائهم ويحصلون مقابل 
ذلك على مبالغ بســيطة من 

الأرباح.
وأضاف أن أحد المواطنين 

لا توجد «ديــرة» في العالم 
تعامل مواطنيها مثل الكويت، 
مع الحرص على حفظ حقوق 
العمالة الوافدة، وإعلاء قيم 
الرحمة والعناية بها والتأكد 
من صــرف رواتبها أســوة 

بالعمالة الوطنية.
نسب الجنسيات قيد الدراسة

وكشف اليوسف عن إبلاغ 
مسؤولي الهيئة العامة للقوى 
العاملــة وشــؤون الإقامــة 
بدراسة تحديد سقف لنسبة 
العمالة من الجنسية الواحدة 
لدى الشركة، يتراوح بين ٣٠

و٤٠٪، على أن تقابل الزيادة 
على النســبة المقررة رسوم 
إضافية، مؤكدا أن الموضوع 

لايزال قيد الدراسة.
تقدير الاحتياج

ووجه اليوسف مسؤولي 
إلــى فتــح تقديــر  الهيئــة 
دون  للجميــع  الاحتيــاج 
تفتيش، مشددا على أن من 
يخالف القانون سيحاســب 

حسابا عسيرا.
وأشار إلى دراسة السماح 
بتحويل العمالة المسجلة على 

وأوضــح أنه جــرى عقد 
اجتماع مع شركات توصيل 
الطلبــات قبــل أســبوعين، 
وإبلاغهــا بتفعيــل تطبيق 
قانــون المرور، مشــيرا إلى 
رصد مخالفات العاملين في 

هذا القطاع يوميا.
وشدد على ضرورة اختيار 
عمالة منظمة ومؤهلة، لديها 
خبــرة في مجــال التوصيل 
الطــرق في  وتعــرف نظام 
الكويت، قائلا «ماني محتاج 

سائق يتعلم بالكويت».
إلــى أن بعــض  وأشــار 
العامــل  الشــركات تشــغّل 
أكثر مــن ١٨ ســاعة يوميا، 
وأن طريقــة قيــادة بعــض 
ســائقي الدراجات تتســبب 
في حــوادث، مؤكدا تطبيق 
القانون وتحذير الشركات، 
وأضاف «شــيلوا من بالكم 
الفوضى القديمة.. الفوضى 

القديمة انتهت».
نهاية الخدمة واستقبال 

المواطنين

الهيئة  اليوســف  ودعــا 
إلــى إعــادة النظر فــي آلية 
صرف مكافأة نهاية الخدمة 
للعمالة بما يتناسب مع رغبة 
العامل وصاحب العمل، سواء 
بصرفها ســنويا أو وفق ما 
جاء في قانون العمل أو عبر 

آليات أخرى.
وردا علــى ملاحظة أحد 
أصحــاب الشــركات بشــأن 
إمكانيــة تخفيــض رواتــب 
عــدد مــن موظفيها بســبب 
ظروف قاهرة، وجه النائب 
الأول الهيئــة إلــى دراســة 
الأمر من الناحية القانونية، 
وإمكانية ذلك في حال التوافق 

والتراضي بين الطرفين.
إلى تخصيص  كما وجه 
يــوم أســبوعيا لاســتقبال 
المواطنين، مؤكدا أن صاحب 

العقود الحكومية إلى سوق 
العمل والاستفادة منها، إلى 
جانب دراسة تحويل العمالة 
من القطاع المنزلي، وفق المادة 
«٢٠»، إلى القطاع الأهلي، وفق 

المادة «١٨».
وأكد أنه لا يعقل تدريب 
العمالــة وتأهيلها للوصول 
إلــى أفضــل مســتوى، ثــم 
مغادرتهــا للعمــل فــي بلد 
آخر بسبب عروض برواتب 
أعلى، معتبرا أن ذلك من غير 
الإنصــاف لأصحاب الأعمال 

في بعض المهن والأنشطة.
الهيئة  اليوســف  ووجه 
للنظــر فــي عــدم الســماح 
بتحويل العمالة الماهرة من 
شــركة إلى أخــرى في حال 
التزام صاحب العمل بالعقد 

المبرم بين الطرفين.
شركات توصيل الطلبات

وكشف اليوسف عن إبعاد 
أكثر من ٣٠٠ عامل في توصيل 
الطلبــات خلال أيــام، عقب 
حملة كبيرة لتطبيق النظام 
المروري، سبقتها لقاءات مع 
أصحاب الشركات العاملة في 
هذا المجال ورسائل توعوية 

قبل التطبيق.

الســمو أوصى بفتح أبواب 
المسؤولين أمامهم.

وقال ان «أحلامنا كبيرة 
وطموحاتنا لتحقيق الأفضل 
واسعة، وتحتاج إلى مساندة 
ودعم من أصحــاب الأعمال 

والشركات».
وانتقد النائب الأول قيام 
بعض الجمعيات التعاونية 
بالاتفاق مع عمالة لديها على 
توصيل الأغراض مقابل مبالغ 
مالية، متسائلا عن مدى جواز 

ذلك.
رباب العصيمي: إيقاف ١٠ آلاف 

شركة إضافية

من جانبها، قالت مدير عام 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
م.رباب العصيمي ان «الهيئة» 
أوقفت ملفات ١٠ آلاف شركة 
إضافية منذ سبتمبر الماضي 
حتى اليوم، لعــدم التزامها 
بدفع رواتب العمالة، مؤكدة 
أن عدم سداد الأجور يؤدي 
إلــى الإيقاف الفــوري، وأن 
الهيئة باتت توقف شــهريا 
ملفات الشركات غير الملتزمة.

وأوضحت أن وقف ملفات 
الشركات غير الملتزمة بسداد 
الرواتب يترتب عليه وقف 
صرف دعم العمالة للمواطنين 
المسجلين على تلك الملفات.

إلــى تخصيص  ودعــت 
موظف معني بملف الرواتب 
في كل شــركة، في ظل عدم 
التزام العديد من الشــركات 
برفع المستندات المطلوبة عبر 
أنظمة الهيئة، مشيرة إلى أن 
التأخر في دفع الأجور يزيد 

من المشكلات العمالية.
متابعة سحب الرواتب

وكشــفت العصيمي عن 
عمل «الهيئة» حاليا، بالتعاون 
مع بنك الكويت المركزي، على 
إجراءات جديدة تطبق خلال ٣

أشهر، تتيح التحقق من آلية 
سحب الرواتب، وما إذا كان 
العامل يسحب راتبه بنفسه 
أم تتــم عملية الســحب من 

خلال الشركة.
وأكدت أن صرف الرواتب 
نقدا ممنوع، ويسمح به لمدة 
شهرين فقط للعمالة الجديدة 
التي دخلت البلاد، ويرفض 

بشكل قطعي بعد ذلك.
التي  الشــركات  ودعــت 
تصفــي أعمالهــا إلــى إبلاغ 
إدارة التفتيش بذلك، لتجنب 
الإجراءات القانونية في حال 
عــدم دفع الرواتب وتحويل 

العمالة.
حقوق أصحاب الأعمال

 - العصيمــي  وأكــدت 
مخاطبة أصحاب الشــركات 
- أن التزامهم بتوفير جميع 
العمــال وصــرف  حقــوق 
رواتبهم يقابله عدم السماح 
للعامل بالتحويل إلى صاحب 
عمل آخر دون أسباب كافية 
تبرر ذلك، مشيرة إلى إصدار 
تعليمات لإدارة علاقات العمل 

بهذا الشأن.
وذكرت أن هناك متابعة 
لبعض الشركات التي تقوم 
بصرف رواتــب العمالة ثم 
ســحبها منهم لاحقا، مؤكدة 
أن النظــام الجديد ســيتيح 
مراقبة هذه الحالات واتخاذ 
الإجــراءات بحق الشــركات 

المخالفة.
التراخيص الموقوفة

وأعلنت العصيمي إلغاء 
آليا  التراخيــص الموقوفــة 
في حال عــدم وجود عمالة 
مسجلة على ملفاتها، مشيرة 
إلى أن الهيئة تدرس ما يتعلق 
بوجود أكثر من رخصة في 
مكان واحد، بالتنســيق مع 

وزارة التجارة.

النائب الأول أكد خلال لقائه الثاني في «القوى العاملة» مع أصحاب الشركات أن صاحب السمو يوجّه بتطبيق القانون على الجميع وحفظ الحقوق دون تمييز

مسجل له راتب بقيمة ٣ آلاف 
دينار، بينما لا يحصل شهريا 
إلا على ١٨٠ دينارا، مؤكدا أن 
الاتجار بالبشــر وعــدم دفع 
رواتب العمالة وغسل الأموال 
كلهــا ممارســات تؤثــر على 
تصنيف الكويت لدى مجموعة 
العمل المالي (فاتف) وغيرها 

من المؤشرات الدولية.
وأعرب عن تفاجئه بتزايد 
أعداد قضايا غسل الأموال التي 
تنظر فيها مباحث أمن الدولة، 
قائلا «فتحنا ملف ٣ أشخاص، 
ووجدنا أنهم غير ملتزمين بدفع 
أجور العمالة لمدة وصلت إلى 
عام ونصف العام، وصاحب 

الشركة هربان».
وكشف عن تداول ٧٠ مليون 
دينار بين ٣ شــركات، إحداها 
تحمل رخصة مطعم لا يوجد 
عليها سوى موظف واحد هو 

ابن أخ صاحب المطعم.
وأضاف أن إحدى الشركات 
لديهــا ١٧ عاملا لــم يتقاضوا 
رواتبهــم، فــي الوقــت الذي 
تتقاضــى فيه زوجة صاحب 
الشــركة دعم العمالة منذ ١٠

أشــهر، فيمــا عمال الشــركة 
لا تدفع رواتبهــم، وبعضهم 
وصلت مــدة تأخر راتبه إلى 
العام. وأشــار  عام ونصــف 
إلــى مخاطبة الجهــة المعنية 
ووزيرها لصرف المستحقات 
بهدف دفع الرواتب المتأخرة.

القانون على الجميع

وشــدد اليوســف على أن 
القانــون يطبق علــى الكبير 
والصغير، قائلا «ما راح أخلي 
أحد يلعب باسم الكويت مهما 
كبر»، مؤكدا أن صاحب السمو 
يؤكد دائما «طبق القانون أولا 

على عيالي إذا أخطأوا».
وخاطب أصحاب الشركات 
قائلا «اشــتغل عدل، ما أحد 
راح يحاســبك»، مؤكــدا أنه 

(قاسم باشا) النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف متحدثا  النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة م.رباب العصيمي ونائب المدير العام لشؤون العمالة ناصر الحميدي خلال اللقاء

«ما راح أخلي أحد يلعب
باسم الكويت مهما كبر»

٧٠ مليون دينار تداولتها ٣ شركات.. 
إحداها «مطعم» بموظف واحد

تأخير رواتب عمالة وصل
إلى عام ونصف العام.. «الوافد

من وين يعيش ويعيّش أهله؟!»

دراسة تحديد نسبة عمالة الجنسية 
الواحدة في الشركات بين ٣٠ و٤٠٪

بحث تحويل عمالة مادة «٢٠»
إلى «١٨».. و«الفوضى القديمة انتهت»

دراسة آلية جديدة لصرف نهاية 
الخدمة بالتوافق بين صاحب العمل والعامل

مراقبة سحب رواتب العمالة
بالتعاون مع «المركزي» خلال ٣ أشهر

وقف دعم العمالة للمواطنين 
المسجلين على ملفات

الشركات المخالفة

فتح «تقدير الاحتياج» للجميع
دون تفتيش.. والمخالف سيُحاسب

دراسة منع انتقال العمالة الماهرة 
إذا التزم صاحب العمل ببنود التعاقد

٣٨٩ بلاغاً عبر خدمة «بلغني» والرد على ٢٠١ منها

 إيقاف ٨٫٨ آلاف ملف لعدم استيفاء الأجور حتى يونيو

كشفت بيانات الهيئة العامة للقوى 
العاملة عن تلقي ٣٨٩ بلاغا عبر خدمة 
«بلغني» الإلكترونية، تم الرد على ٢٠١
بلاغ منهــا، بنســبة بلغــت ٥١٫٧٪ من 

إجمالي البلاغات المقدمة.

وأوضحــت البيانــات أن البلاغات 
المتعلقة بصرف الرواتب بلغت ٤٠ بلاغا، 
بما يمثل ١٠٫٣٪ من إجمالي البلاغات، أي 
ما يقارب بلاغا واحدا من كل ١٠ بلاغات 

يتعلق بصرف الأجور.

وتتيح خدمة «بلغني» الإلكترونية 
استقبال البلاغات ومتابعة الرد عليها، 
بما يعزز قنــوات التواصل مع الهيئة 
ويســهم في رصد المشكلات العمالية، 
لاسيما ما يتعلق بتأخر صرف الرواتب.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للقوى 
العاملة إيقاف ٨ آلاف و٨٤٩ ملفا لعدم 
استيفاء الأجور حتى يونيو ٢٠٢٦، بما 
يمثل ١٨٫٣٪ من إجمالي ٤٨ ألفا و٤٠٨
ملفات مسجل عليها ٥ عمال فأكثر.

جاء ذلــك خلال اللقاء الثاني مع 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف 
بعنوان «نظام استيفاء الأجور.. حماية 
للقوى العاملة، سوق أكثر التزاما»، 

بحضــور أصحاب الشــركات، حيث 
استعرضت الهيئة مؤشرات النظام 
ومستويات التزام الشركات بصرف 

رواتب العاملين.
وأوضحت البيانات ارتفاع نسبة 
استيفاء الأجور إلى ٧٥٫٦٪ في يوليو 
٢٠٢٦، بزيادة ٣٦٫٩ نقطة مئوية مقارنة 
بـ ٣٨٫٧٪ في الشــهر نفســه من عام 
٢٠٢٥. وأضافت أن عدد الطلبات المقدمة 
من الشركات عبر نظام استيفاء الأجور 

بلغ ٩٣ ألفا و٨٦٥ طلبا خلال الفترة 
من يناير إلى ســبتمبر ٢٠٢٦، بنمو 
١٩٥٫٦٪ مقارنة بـ ٣١ ألفا و٧٥٧ طلبا 
في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد الطلبــات المعتمدة ٩٣
ألفــا و٨٥٢ طلبا، بمــا يعكس تطور 
كفاءة معالجة الطلبات وتعزيز متابعة 
التزام الشركات باستيفاء الأجور، بما 
يسهم في حماية حقوق العمال ورفع 
مستوى الانضباط في سوق العمل.

الرحمة للجميع

سياسة الباب المفتوح

الفوضى القديمة

في لفتة انســانية بشأن العمالة التي لا تلتزم 
الشركات بدفع رواتبها، تساءل النائب الأول: هل 
الرحمة فقط على الكويتيين ام للجميع؟ لافتا الى 
ان الوافــد ملــزم بتكاليف الإيجــار والانفاق على 
ابنائه والمأكل والمشرب، ان الكويت اكثر ديرة في 

العالم تعاون المواطنين.

شــدد النائب الأول على حتمية اتباع سياسة 
الباب المفتوح من الســاعة الثامنة حتى الواحدة، 
داعيــا م.رباب العصيمي الى اســتقبال المراجعين 

والاستماع الى شكاواهم.

دعا النائب الأول اصحاب شــركات التوصيل 
لجلب عمالــة مؤهلة، معربا عن اســتغرابه من 
تشــغيل بعض الســائقين لمدة ١٨ ســاعة يوميا، 
مشددا على ضرورة «ان تشيلو من بالكم الفوضى 

القديمة».

لمشاهدة الڤيديو


